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خلاصة البحث :
  هذا البحث يعرف الباحث على منهج العلماء والمحدثين في التخريج ودراسة الاسانيد ،و لكل طالب العلم يريد امتلاك ملكة البحث، فالمتأخرون من العلماء لهم منهج خآص ومدقق عن المتقدمين وله ضوابط وفوائد تميزه.
مفاتيح البحث:
 التخريج عند المتأخرين   -  ضوابطه  - موضوعه  - منزلته   - فائدته
I. المقدمة :

   بدأ إطلاق التخريج على إيراد الحديث بإسناده ينحسر بدءًا من المتأخرين من المحدثين وبخاصة بعد أن بدأ طور التهذيب في السنة خلال الربع الأخير من القرن الرابع الهجري وظهور المراجع التي تعني بجمع بعض المصادر أو التقاء الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الأصلية، ووجدت تبعًا لذلك حدود وضوابط لم تكن عند المتقدمين منهم نتيجة اكتمال تدوين السنة وارتقائها من درجات الكمال..

II. موضوع المقالة :

    التخريج عند المتأخرين: هو عزو الحديث بعد التفتيش عن حاله إلى مخرجيه من المصادر المعتبرة عند أئمة الحديث، والتي تُروى فيها الأحاديث بالأسانيد مستقلةً بمؤلفيها، ثم تطور ذلك التعريف في القرن الأخير إلى ذكر الكتاب والباب ورقم الجزء ورقم الصفحة..

موضوع علم التخريج:

موضوع علم التخريج -أي: الموضوع الذي يبحث فيه-: هو موضوع الحديث الشريف نفسه ضرورة أن الوسيلة للتعرف على مواطنه من شتى مصادره، والمراد به ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أي: بالحديث- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية في الحركات وفي السكنات وفي اليقظة وفي المنام، وما أضيف إلى الصحابي أو التابعي من قول أو فعل ليس للاجتهاد فيه نصيب، ودراسة أسانيدها ومتونها وتحرير ألفاظها، كل هذا موضوع علم التخريج.

       أما منزلة علم التخريج: فقد تكلمنا عنها وبينا في مقدمة الكلام الفائدة من هذا العلم، وأنه لا يستغني عنه محدث ولا مفسر ولا فقيه ولا لغوي؛ إذ الكل يعتمدون على الحديث؛ فلا بد أن يعرف موطنه -أي: مكانه- في كتب الحديث حتى نصل للحكم عليه ونأخذ منه قاعدة فقهية أو تفسيرًا لآية قرآنية؛ فلا بد أن نعلم حال ذلك الحديث، ولا يكون ذلك إلا بتخريج الحديث؛ فهو من أشرف العلوم؛ إذ يُتوصل به إلى معرفة الأحاديث ودرجتها، تلك الأحاديثُ التي هي الأصل الثاني للتشريع ومناط الأحكام، وبها يعرف الحلال من الحرام، وهي التي تفجرت منها بحار العلوم الفقهية، وتزينت بجواهرها التفاسير القرآنية والشواهد النحوية، والدقائق الوعظية والعقيدة الإيمانية، وهي التي تسلك بصاحبها نهجَ السلامة، وتكون سببًا في إحلاله دار الكرامة، وهي مرجع للأصولي وإن برز في فنه ومرجع للفقيه أيضًا.

.
فائدة علم التخريج
    والفائدة ترجع إلى نفس المنزلة، ففائدته هي وضع يد الباحث على الحديث الذي يريده بسرعة ويسر من مواقعه في مصادره المعتبرة والمتنوعة عند أئمة الحديث، مع معرفة درجته التي قررها له العلماء؛ كما يساعده على الإحاطة بكثير من الأحاديث، وهي ذخيرة المحدث في 
هذه المصادر المختلفة، وبمعرفة مذاهب العلماء ومناهجهم فيها من حيث التأليف والحكم على الأحاديث بما يقتضيه من صحة أو حسن أو ضعف أو وضع، بعد معرفة أحكامهم على الرجال وغير ذلك من الأمور..

وبالجملة: فهو العلم الذي ينمي مدارك المحدث ويوسع آفاقه، ويجعله على معرفة قوية بكل ما يتصل بجوانب الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من علوم ومعارف.
          هذا؛ وإن من تمام تخريج الحديث ذكر راويه الأعلى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند تعدد رواته؛ لأنه إذا علمنا أن الحديث أتى من أكثر من راوٍ وتعددت روايته ينتقل الحديث من كونه آحادًا إلى كونه متواترًا، ثم بيان درجة الحديث، وهذه وإن كانت زائدة على التخريج إلا أنها هي الثمرة المرجوة من تخريج أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.-.
سؤال: هل العزو إلى الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا من طريق التلقي عن الشيوخ -يعني: لم تروَ في هذه الكتب بأسانيد المؤلف وإنما جمعها أخذًا من المصنفات السابقة دون ذكر سلسلة له لهذه المصنفات- هل هذا يعتبر تخريجًا أم لا؟

قول: هذا لا يعتبر تخريجًا؛ وإنما هو مجرد عزو لمصدر من المصادر؛ إنما التخريج -كما قلت- وأؤكد لا بد أن يكون الحديث بالسند المتصل من المؤلف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأما العزو إلى الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا عن طريق التلقي من الشيوخ وإنما من المصنفات السابقة؛ فلا يعتبر العزو إليها تخريجًا على الاصطلاح في فن التخريج؛ وإنما هو مجرد تعريف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا، وهذا النوع من العزو يُلجأ إليه عند العجز عن معرفة مصدر الحديث الأصلي؛ فينزل في عزوه نزولًا غير مستحسن، وهو غير لائق بأهل العلم؛ لا سيما أهل الحديث.
ومن هذه الكتب التي لا تعتبر مصدرًا أصليًّا من كتب السنة:

      الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام مثل كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر، وكذلك الكتب التي جمعت الأحاديث على ترتيب أحرف المعجم ككتاب (الجامع الصغير) للسيوطي، وكتاب (الجامع الكبير) له، ثم باقي الكتب الأخرى التي جمعت الأحاديث من كتب السنن المتقدمة على أي شكل كان، مثل (الأربعين النووية) و(رياض الصالحين) كلاهما للنووي وغيرهم.

- أقول: هذه الكتب تعتبر مفاتيحَ للتخريج يُستعان بها على موطن الحديث في كتب الحديث.
قال الشيخ حاتم بن غارف:  
  "من الخطأ الكبير أن تعزو الحديث إلى "جامع الأصول" لابن الأثير، أو إلى "مجمع الزوائد" للهيثمي، أو إلى النووي في "رياض الصالحين"، وأنّ من فعل شيئًا من هذا فإنه لا يعرف شيئًا في فن التخريج، ومثل الكتب المشهورة المتداولة التي تورد الأحاديث مقطوعة أو بلاغات أو بغير أسانيد.

- مسألة: هل وَصفُ الكتاب بأنه أصلي أو أصيل يُغني عن وصفه بأنه مسند؟
الجواب: قد يكون الكتاب أصيلًا لكنه غير مسند، مثاله: "الأذكار" للنووي، وتخريجه "نتائج الأفكار" لابن حجر، ف"نتائج الأفكار" كتاب مسند، والأصل "الأذكار" غير مسند، فيصح أن تعزو لكتاب "نتائج الأفكار"؛ لأنه كتاب مسند ويسوق أحاديث كتاب "الأذكار" بإسناده هو -أي: ابن حجر-، ومثله كتاب "مسند الشهاب" للقضاعي، الذي ألّف كتابًا سمّاه "الشهاب"، أورد فيه  الحكم النبوية والأحاديث التي تصلح أن تكون أمثالًا متداولة، أوردها بغير إسناد في كتابه "الشهاب"، ثم هو نفسه ألّف مسندًا لهذا الكتاب سمّاه "مسند الشهاب"، ومثله أيضًا كتاب "الفردوس" للديلمي ليس فيه أسانيد، حتى جاء ابن المؤلف وأسند أحاديث كتاب أبيه، ورواها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -، في كتاب سمّاه "مسند الفردوس"، وهو أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي، فكتاب "الفردوس" كتاب أصيل، لكنه غير مسند، وكتاب "مسند الفردوس" كتاب أصيل ومسند، وعليه: فلا بد من إضافة "مسند".

"فإن تعذرت": أي تعذر الوقوف على المصادر الأصلية، ومن أسباب تعذر ذلك: أن يكون الكتاب مخطوطًا لا يتيسر الاطلاع عليه، أو لا تتيسر الرحلة للنظر فيه، ففي هذه الحالة نلجأ للعزو إلى المصدر الفرعية.

"فإلى الفرعية المسندة": ونعني بالكتب الفرعية: الكتب الحديثية الناقلة عن كتب أقدم منها أو أكثر منها أهمية، فالكتب الفرعية هي التي اجتمع فيها أمران:
أن تكون جاءت بعد كتب أصيلة في الزمن
أن تكون أقل أهمية من الكتب التي سبقتها
    ويشترط في الكتاب الفرعي أيضًا أن يكون مسندًا، مثاله: ما لو روى البيهقي من الجزء المفقود من "صحيح ابن خزيمة"، فلو أخرج البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة حديثًا في "صحيح ابن خزيمة" من كتاب البيوع، فهنا يوصف كتاب البيهقي بأنه مصدر فرعي؛ لأنه يخرج هذا الحديث عن كتاب أقدم منه وأكثر منه أهمية، لكن عندما يتعذر على الوقوف على المصدر الأصلي؛ فإنه يلزمني العزو إلى المصدر الفرعي، مثل "السنن الكبرى" أو "معرفة السنن والآثار" أو "شعب الإيمان".

   أيضًا مثل ما لو روى ابن عساكر عن جزء مفقود من "معجم الطبراني الكبير" -ومعجم الطبراني الكبير هناك أجزاء منه مفقودة-، فابن عساكر مصدر فرعي والطبراني مصدر أصلي، لكن لمّا تعذر الوقوف عليه تم العزو إلى المصدر الفرعي   "  -انظر كتاب المفصل في أصول التخريج-
      ويدخل في المصادر الفرعية: كتب الزوائد التي تذكر الأحاديث بأسانيدها مثل: كتاب "كشف الأستار عن زوائد مسند البزار" للهيثمي، ومثل "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" لابن حجر، فهذه ليست الكتب الأصلية، بل كتبٌ فرعية استخرجت الزوائد من كتاب معيّن على كتب معينة، ويذكر هذه الأحاديث المؤلف الأصلي. 

ويقول الشيخ علي نايف الشحوذد أيضا: 

    "ويدخل في المصادر الفرعية: كتب أطراف الحديث "الأطراف" مثل: "تحفة الأشراف" و"إتحاف المهرة" و"أطراف الغرائب والأفراد".
فمثلًا قد تضمن "إتحاف المهرة" "مسندَ أبي عوانة" كاملًا "وهو مستخرجه على صحيح مسلم"، وأما مطبوع مسنده ففيه نقصٌ، فنضطر أحيانًا عند العزو إلى "مسند أبي عوانة" أن نعزو إلى "إتحاف المهرة" لابن حجر، وأيضًا هناك كتب من "صحيح ابن خزيمة" كانت موجودة عند الحافظ ابن حجر، مثل كتاب التوكل، وكتاب السياسة، كانا موجودين عند الحافظ ابن حجر وهي غير موجودة في "صحيح ابن خزيمة" المطبوع، فأضطر حينها في العزو إلى "إتحاف المهرة"، فأقول: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" في كتاب التوكل، انظر "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر، فهذا مصدرٌ فرعي؛ لأنه نقل عن الكتب التي تروي بالإسناد..


.
وقال الشيخ أيضا:
" إن تخريج الحديث ودراسة إسناده ومتنه أمرٌ من الأهمية بمكان كبير، وذلك أن الحديث دِينٌ تعبَّدنا اللهُ بما فيه من أمر ونهي، وحظرٍ وإباحة، ومن ثم فلا يليقُ بمسلم -فضلًا عن طالب علم- أن يستشهدَ بأيّ حديث، أو يرويه إلا بعد معرفة مَن رواه من الأئمة، وما درجتهُ من الصحَّة أو الحسنِ أو الضعف..
ويؤكدُ ذلك عدةُ أمور:
أولًا: قول الله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (1)
فمن نسب الحديثَ إلى رسول الله --صلى الله عليه وسلم دون تخريجٍ ومعرفة بمرتبته، فقد قفا ما ليس له به علم، ومن ثم وقع في المحذور.
وثانيها: ما رواه مسلم عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ والْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ)) صحيح مسلم
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ --صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع)).َ(2) " انظر كتاب المفصل في أصول التخريج" 

- بعض الكتب المؤلفة في التخريج
   ".حصول التفريج بأصول التخريج"، لأبي الفيض الغماري -وهو من أقدم الكتب
".أصول التخريج ودراسة الأسانيد"، للشيخ محمود الطحّان
".كشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيّد الأنام"، لعبد الموجود عبد اللطيف.
"طرق تخريج الحديث النبوي"، للدكتور / عبد المُهدي عبد القادر.
"التأصيل"، للشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد.

: فوائد علم التخريج 

    الفائدة العظمى: تمييز صحيح السنّة من سقيمها، وقد نبّه العلماء قديمًا على هذه الفائدة، فقال علي بن المديني -رحمه الله-: "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه"، ويقول يحيى بن معين -رحمه الله-: "الحديث إذا لم نروه من ثلاثين وجهًا ما عقلناه"، وزاد أبو حاتم -رحمه الله- فقال: "الحديث إذا لم يرو من ستين وجهًا ما عقلناه". والإمام أحمد -رحمه الله- يقول: "الأحاديث يفسر بعضها بعضًا"، وهذا كما يحمل على المتن، أي: أن المتون يفسر بعضها بعضًا، فكذلك الأسانيد يفسر بعضها بعضًا.
والفوائد التي تلي هذه الفائدة هي فرعٌ  عنها.ومنها:
معرفة الأحاديث التي يُعمل بها، والتي لا يُعمل بها
معرفة الأحاديث التي تُستنبط منها الأحكام، والتي لا تستنبط منها الأحكام
معرفة الأحاديث التي يجب اعتقاد ما جاء فيها -إذا كان مدلولها عقدي والأحاديث التي لا يجوز اعتقاد ما فيها؛ لضعفها، أو لأنها موضوع
حفظ السنّة، وبقاؤها إلى يوم القيامة
والفوائد غيرها كثيرة، ولكن هذه أصولها وأساسها.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا ماحي الظلمات وعلى آله وصحبه الذين كانوا دوما للهدى علامات

--------------------------------------------------------------------------
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